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   الليبية التجاريةتطوير وإعادة هيكلة المصارف
  

  

  :الأهداف 
 ،  هذه الورقة بتحديد الأهداف التى ينبغي ان تعمل المؤسسات المالية         البدء فى   لعله من المفيد    

 هذه  ى مستو ىتصاد الكلي وعل   الاق ىعلى تحقيقها على مستو   ،  التى تقوم بدور الوسيط المالي      

  . المؤسسات

 لعب دور هي ، ولعل أهم الأهداف التى يجب ان تعمل المؤسسات المالية على تحقيقها

وبالتالي المساهمة فى زيادة  ،  استثمارهاوأوجه المدخرة أوالوسيط بين الموارد المتاحة 

   .الأهدافه لى تحقيق هذوتقاس كفاءة النظام المالي بقدرته ع، والنمو الاقتصادي  التوظف

ينبغي ان يكون تعظـيم حقـوق       لهذه المؤسسات    فالهدف الأساسي    ي الجزئ ىأما على المستو  

 المؤسسات  على رأس المال المستثمر في هذه      وذلك من خلال تحقيق عائد مجز     ،  المساهمين  

  . المالي هامع المحافظة على متانة مركز

العديـد مـن    تقـديم   تحقيق  على  ستعمل   ،   هدافالأه  وفى سعي المؤسسات المالية لتحقيق هذ     

 الخدمات بأقل   أفضلتقديم  من   هذه المؤسسات    ستمكنالتى  شروط المنافسة   وتحقيق  الخدمات  

  . تكلفة ممكنة

ولتحقيق هذه الأهداف يجب وضع استراتيجية شاملة لتطوير و إعـادة هيكلـة المـصارف               

  :تاليةوتشتمل هذه الاستراتيجية على المراحل ال. التجارية 

  .ا  وتحديد الصعوبات التي تواجههالمصارفتشخيص واقع هذه  -1

  . وضع البرامج التنفيذية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف -2
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   الليبيةتشخيص واقع المصارف التجارية: أولاً 

فـي   يجازهـا إيمكن جملة من التشوهات ونواحي القصور تعانى المصارف التجارية الليبية    

  :لية النقاط التا
  

   : الخلل في نمط الملكية -أ

ا مملوكـة   إمالجزء الأهم من الخدمات المالية التى تقدم فى الاقتصاد الليبي تقوم به مصارف              

وهذا أثر سلباً على أداء هـذه المـصارف         ،  بالكامل أو بنسبة كبيرة لمصرف ليبيا المركزي        

  : للأسباب الآتية

قابية والإدارية التى تفرضـها القـوانين علـى         تكبيل هذه المصارف بالعديد من القيود الر       :1

المؤسسات المملوكة للدولة مثل خضوعها للمراجعة المحاسبية من قبل جهاز الرقابة المالية            

وخـضوع  ،  وضرورة حصولها على العديد من الموافقات للقيام ببرامج التطوير          والفنية ،   

 وتعيين إداراتها   بشأن المرتبات ،   1981 لسنة   )15( مرتبات ومهايا العاملين بها للقانون رقم     

 وظروف تـؤثر فـى اختيـار الكفـاءات          اشتراطاتف ذلك من    تن وما يك   ، من قبل الدولة  

  . المطلوبة

   .البيروقراطية الناجمة عن الملكية العامةبفعل قصور الأداء الإداري  :2

  . عدم وجود الحوافز المادية للعاملين بها :3

 وجود العديـد مـن الفـروع        إلىأدى  مما  اجتماعية  على أسس    يعتمد   الذيالتواجد المكاني    :4

  . الخاسرة

  . تدني الإنتاجية ووجود نسبة لا بأس بها من العمالة الزائدة :5

إجبار المصارف على منح قروض لشركات القطاع العام دون الاسـتناد علـى دراسـات                :6

 روض تعثر معظم هذه الق    إلى ىودون وجود ضمانات كافية ، مما أد      ،   الاقتصادية   للجدوى

 .  استثمارات ومساهمات غير مجدية اقتصاديايفوكذلك إجبارها على الدخول 
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  :ضعف كفاءة التقنية المستخدمة -ب

 تعتمد المصارف فى إنجاز عملياتهـا المـصرفية   Core Systemsالمنظومات المصرفية  :1

يـر  غبتقنيـة    إعدادها، تم   على منظومات مبرمجة محلياً ومحدودة الكفاءة وغير مترابطة         

لوقـت طويـل    ، واستغراقها    التى تقدمها    عملياتمما ساهم فى محدودية ال    ،  نسبياً  متطورة  

  . وضعف قدرات التحكم والرقابة على هذه العمليات، نسبياً 

لا توجد شبكة اتصالات تربط ما بين المصارف وفروعها ومع مصرف           :  شبكة الاتصالات  :2

 شبه يدوية فى توصيل البيانات      أوائل يدوية    الاعتماد على وس   إلى أدىمما  ،  ليبيا المركزي   

انتقال وفى  ،   العمليات المصرفية    إنجاز عدم الكفاءة فى     إلى ىوهذا بدوره أد  ،  والمعلومات  

  .وضعف القدرة على التحكم فى الفروع المتناثرة،  التسويات لأغراضعلومات المبيانات وال

وعدم وجـود بنيـة تحتيـة       ،  حوالات   الدفع التقليدية مثل الصكوك وال     أدواتالاعتماد على    :3

 دفع سريعة وفعالة مثل بطاقـات الـدفع         أدواتومنظومات تمكن المصارف من استحداث      

النقـود   الاعتماد على اسـتخدام  إلى ىوهذا أد ،   الآليالمسبق وبطاقات الائتمان والصراف     

 توظيـف  مما ساهم سـلباً فـى   ،  بطء معدل دوران النقود فى الاقتصاد       الورقية والمعدنية و  

  . وكذلك فى قدرة السياسة النقدية على أداء وظائفها، المدخرات 
  

  :القصور فى إدارة الموارد البشرية  - ج

  : التدريب والتأهيل -1

حيث لـم تتـاح للعناصـر       ،  هيل العناصر البشرية    أعداد وت إابرز نواحي القصور يتمثل فى      

زمنية لفترات  فرص حقيقية للتدريب     طويلة جداً ولمدة  ،  البشرية العاملة فى القطاع المصرفي      

كانت هناك   ، وإن     والعمليات المصرفية  الإنجليزيةكافية على التقنية المصرفية الحديثة واللغة       

مواكبـة  لعدم ،   مثللم يتم الاستفادة منها بالشكل الأ     ه  ـ ان إلا،  وجب الاعتراف بها    مجهودات  

  . المصرفي العمل آلياترامج تطوير لبالتدريب والتأهيل عملية 
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    :انعدام الحوافز المادية -2

 ،  وهذا أثر سلباً فى قدرة المصارف على استقطاب الكفاءات المصرفية القادرة والاحتفاظ بها            

تاجية العاملين بالقطاع المصرفي وكفاءتهم ونزاهتهم فـى أداء أعمـالهم           إنأثر سلباً على    كما  

  . اليومية
  

  

   :الإداري التنظيم فيقصور  -3

يوجد لديها هياكل إدارية حديثة      فى الأغلب لا  ، حيث    هذه الناحية    منين وضع المصارف    يتبا

 ـتتولى عملية تحديد المستويات الوظيفية والوظائف التى تن        والاختـصاصات  تحتهـا ،    وي  ط

  ، ووصف نظـري وعملـي لهـا      ،  ومهام هذه الوظائف ومسئولياتها     ،  المناظرة لكل وظيفة    

 المتعلقة  الأعمال عمل مكتوبة لكيفية إنجاز      وأدلة،  ه الوظائف   واشتراطات محددة لشاغلي هذ   

  . بكل منها
  

  :  الرقابية والقانونية والقضائيةطرالأُ -د

  : الرقابيـة -1

تتولي عملية مراقبة المصارف والتفتيش عليها فى الوقت الحاضر ثلاث جهات وهى جهـاز              

 الرقابـة علـى     وإدارة،  ا مملوكة للدولـة      كونه الإداريةوجهاز الرقابة    والفنيةالرقابة المالية   

 ف بـشأن    2005لـسنة    )1(بيا المركزي تطبيقاً للقانون رقـم       يالمصارف والنقد بمصرف ل   

،  الرقابة المصرفية على متابعة المراكـز الماليـة للمـصارف            أعمالوتتركز  . المصارف  

ف تقوم به هذه     للمصار محلىيوجد تصنيف    ولا،  وتحليل المخاطر   ،  وعمليات منح الائتمان    

والفنيـة  ويقوم جهاز الرقابة المالية     . تقوم مؤسسات التصنيف الدولية بذلك       كما لا ،   الإدارة

وان جـل   ،  بدور المراجع الخارجي لميزانيات المصارف ويلاحظ تأخر اعتماد ميزانياتهـا           

 تعمـيم  الكما أن   ،   ملاحظات تقليدية ومتكررة     هيالملاحظات التى تأتى فى تقارير المراجعة       

 إلىقديم نسبياً ويعتمد على فرضيات قابلة للاجتهاد ويحتاج         تعميم  الخاص بتصنيف الديون هو     

  على المصارف والنقـد      الرقابة إدارةوتقوم  . تطوير بحيث يعتمد على مؤشرات محددة كمياً        



  

 )5  (   

 يةالزيارات الميدان، ومن خلال بالتفتيش على المصارف من خلال دليل للتفتيش معد من قبلها       

  .  تدعيم وتأهيلإلىتحتاج التى  ذلك على عدد محدود من العناصر إنجاز في الإدارةوتعتمد 

التـى  التعـاميم   وتركز عمليات الرقابة على التأكد من مدى التزام المصارف بعدد كبير من             

 بيـع   أو فتح الحسابات    أو تحكم عمليات منح الائتمان      والتي المركزي    ليبيا أصدرها مصرف 

  .  فرض قيود مباشرة فى مختلف هذه الجوانبأسلوبتتخذ التعاميم وهذه ،  جنبيالأالنقد 
  
  : القانونيـة -2

لقـانون  يعتبـر تطـويراً مهمـاً        الذيف  2005لسنة  ) 1(صدر حديثاً قانون المصارف رقم      

ومما لاشـك فيـه ان      ،    الملغى ف وتعديلاته 1993لسنة  ) 1(قم  المصارف والنقد والائتمان ر   

 إقرار قانون جديد    إلى أن البيئة القانونية تحتاج      إلا  ،  هامة ادخلها هذا القانون    هناك تطويرات 

 ،  وأحكامهـا  القانون التجاري    في الإفلاسوتعديل ما يتعلق بحالات     ،  للمعاملات الالكترونية   

  . التمويل الإيجاري قانون جديد لعمليات إصداروكذلك 
  

  : القضائيـة -3

 فى القضايا التى ترفعها دفاعاً عن حقوقها        تبة والقضاء فى الب   تعانى المصارف من تأخر النيا    

 نيابـات مـصرفية     إنشاء إلى هناك حاجة ماسة     وبالتالي ،   وفى تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها    

  .متخصصة 
  

    :البرامج المطلوب تنفيذها لهيكلة وتطوير المصارف: ثانياً 

  : تصحيح الخلل فى نمط الملكية -1

وملكيته ،  ض ما بين وظيفة المصرف المركزي كمراقب للمصارف من جهة            لحسم التعار  -أ

 إلىينبغي نقل ملكية المصارف من المصرف المركزي        ،   ىللمصارف التجارية من جهة أخر    

 أو  الأمانات من   أي وفى ذات الوقت لا تملكها    ،  مؤسسة مستقلة لا يملكها المصرف المركزي       

وذلك لضمان عـدم إسـاءة اسـتخدام مـوارد          ،  ة العامة   للجنة الشعبي  العامة التابعة    الأجهزة

ونقـل  والبطالة  فى تنفيذ سياسة الدولة فى حل مشاكل السكن         " أموال المودعين   " المصارف  
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عدم توجيه المـصارف    بالضمانات المناسبة    إقرار ينبغي وغيرها ، كما     ملكية الوحدات العامة  

 يتـولى ويقترح أن   . د على أسس مهنية     للقيام بمنح القروض وإصدار الضمانات دون الاعتما      

على خبرات دولية فى    ، وأن يشتمل    إدارة هذه المؤسسة مجلس إدارة يتمتع بالاستقلالية التامة         

 إعادة هيتكون المهمة الأساسية لهذه المؤسسة      ، وأن    هيكلتها   وإعادة المصارف إدارةمسائل  

وظيف الموارد البشرية المناسـبة     الفرصة فى ت  لها  ن تتاح   واهيكلة المصارف وتطوير أدائها     

و مكاتب استشارية متخصصة لتشخيص المشاكل التى       أاً   أفراد واسواء كان ) دوليةالمحلية و ال(

الحلول المناسبة لها وتنفيذ البـرامج الكفيلـة بوضـع هـذه            واقتراح  تعانى منها المصارف    

  .  موضع التنفيذالمقترحات

ة للقطاع الأهلي ويجوز ان تـساهم فيهـا          شركات مساهمة مملوك   إلىتحويل المصارف    -ب

  : ويتم ذلك عبر الخطوات التالية . بنسبة غير حاكمة مصارف أجنبية

 كراسة طلب عروض موحدة لجميع المصارف إعدادم عن طريق تتمرحلة التقييم المالي و :1

 تتمتع بمساندة من مكاتب التيم المحلية ـالمطلوب تقييمها وعرضها على مكاتب التقيي

   . (*) دولية

بعد الانتهاء من عملية التقييم واستنباط القيمة العادلة لحقوق الملكية ، يتم طرح أسهم هـذه                 :2

، وذلك بحد الأهلي من القطاع ن ، وعلى المستثمرين الليبيي   االمصارف للبيع على العاملين به    

  . من حقوق الملكية % 50لا يقل عن 

 لـشرائها ،    الأجنبيـة لى المـصارف     المطروحة ع  الأسهمتعرض النسب غير المباعة من       :3

 حتى وان كانـت لا تملـك        الأجنبية ، لصالح المصارف     الإدارةويمكن القبول بالتخلي عن     

 .حصص حاكمة فى هذه المصارف 

  

  

                                                 
 في عرضها على اًالمرآزي بإعداد آراسة طلب عروض موحدة بتقييم المصارف وسيشرع قريبليبيا قام مصرف (*)

  .مكاتب التقييم المحلي 
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  : التطوير التقني -2

شرع المصرف المركزي والمصارف التجارية الخمسة فى تنفيذ برنامج طموح للتطوير 

  :ية  التالجالاتالتقني يشمل الم

  . تطوير المنظومات المصرفية والبنية التحتية للاتصالات :1

  . أعداد الكوادر البشرية وتأهيلها لتشغيل هذه المنظومات وصيانتها ودعمها :2

  .تحديث العمل المصرفي بما يتماشي مع هذه المنظومات  :3

لتقني تطوير القوانين واللوائح التى تعمل بها المؤسسات المصرفية لتستوعب أثار التطوير ا            :4

  .  العمليات الإلكترونيةبإنجازوتسمح 

تطوير الهياكل الرقابية بحيث تعتمد على أسلوب التدقيق والمراجعة عن طريق المنظومات             :5

بدلاً من التعميمات والقرارات ، ومتابعة العمليات المصرفية الحساسة مباشـرة ، وتكـوين              

   .مراكز البيانات المطلوبة للقيام بمراقبة المخاطر عن بعد
  : ومن أجل تنفيذ هذا البرنامج تم التعاقد مع شركات دولية لتنفيذ المشاريع الآتية 

   .( RTGS + ACH ) نظام المدفوعات الإجمالية الآنية وغرفة المقاصة الإلكترونية :1

  .نظام الصراف الآلي  وبطاقات الائتمان ونقاط البيع :2
  ( Card Management system + ATM + POS )   

شبكة اتصالات لربط فروع المصارف مع إداراتها العامة ومع مصرف ليبيا المركزي ومع              :3

الأنظمة المركزية للمدفوعات والمنظومة المصرفية الموحدة وغرفة المقاصـة ومنظومـة           

  .المصرف المركزي 

  .)Application Service Provider-ةمزود الخدمات التطبيقي(المنظومة المصرفية الموحدة :4

  .قاصة الصكوك آلياً نظام م :5

 ضرورة استمرار هذا المشروع الحيوي الهام تحت أشراف المصرف إلىومن المهم الإشارة 

 قد تصاحب تولي التي التعثر والى المخاطر القانونية والإدارية إلىالمركزي حتى لا يتعرض 

  لمحافظجهة أخرى الإشراف عليه ، ويتم الإشراف على المشروع من قبل لجنة برئاسة نائب ا
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 الخارجي والمؤسسة   الليبيوعضوية المدراء العامون للمصارف التجارية الخمسة والمصرف        

  .  وبدء تجارب التشغيل الحي لإنجازها سنتين إلىالمصرفية الأهلية وتحتاج هذه المشاريع 

بل سيتيح للمـصارف    ،   لهذه المشاريع لن يكفل معالجة القصور التقني فقط          جحالتنفيذ النا إن  

برامج التدريب والتأهيـل    ، كما ستساهم    مكانية لتقديم خدمات مصرفية على مستوي دولي        الإ

الموارد البشرية اللازمة لتـشغيل ودعـم التطبيقـات          توفيرالتى تتضمنها مساهمة أكيدة فى      

دعم إمكانيات المصرف المركزي فى رقابة مخـاطر العمـل          توس،  المصاحبة لهذه البرامج    

وستكون أدوات السياسة النقدية أكثر فاعلية فى       ،   الاستقرار المالي     والمحافظة على  المصرفي

وسيكون القطاع المصرفي أكثر قدرة وكفاءة فى       ،  التحكم فى عرض النقود وتوجيه الائتمان       

 والمتاحة واوجه توظيفها وبالتـالي المـساهمة فـى زيـادة            ةالتوسط ما بين الموارد المدخر    

  . الاقتصاديالنمو التوظيف و
  

   : الموارد البشريةبإدارة تتعلق إجراءات -3

  التنظيم الإداري والعمالة  - أ

ضرورة وجود هياكل إدارية حديثة للمصارف تتـولي عمليـة توزيـع المهـام والـسلطات                

والاختصاصات المناظرة لكل وظيفة    ،  وتحديد المستويات الوظيفية والوظائف     ،   توالمسؤوليا

، ي لها واشتراطات محددة لشاغلي هذه الوظائف        ووصف نظري وعمل  ،  ومهام هذه الوظائف    

وبالتـالي  ،   مهـام الوظيفـة      لأداءمثل   النظم قادرة على تحديد العدد الأ      ويجب ان تكون هذه   

  .  رفع مستويات الإنتاجيةيفمجابهة مسألة البطالة المقنعة والمساهمة 

  ، ذه الهياكل الإداريـة    تنظيم المصارف وفقاً له    إعادة،   هذه الهياكل    إقرار بعد   الأمرويتطلب  

 لها مخصصات مناسبة فى ميزانيات      رصد أما بحوافز مالية ت     ، والاستغناء عن العمالة الزائدة   

  .  الوظيفة العامةإلى بإحالتها أو، المصارف 
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   :وضع نظم مناسبة للحوافز - ب

كما ،   المؤسسات المالية  الأخص مؤسسة وعلى    أي في الأصوللعل العنصر البشري هو أهم      

ليس فقط لتحفيز الأفراد على إنتاج كل       ،  حيوية  مسألة  مناسبة  المعنوية  المادية و الحوافز  عد ال تُ

 المؤسسات  إلى للاحتفاظ بالعناصر المتميزة ومنع تسربها       أيضاًبل  ،  وجهد  فكر  ما لديهم من    

 عند دخول المصارف الأجنبيـة للـسوق        ةهذه المنافسة وتكون أكثر حد    ، وستتفاقم   المنافسة  

المتميـزة  لذلك من المهم وضع برامج للحوافز تكون قادرة على مكافـأة العناصـر              ،  يبي  الل

وقد .  فى الربحية    اومربوطة بمعدلات أدائهم ومدى تحقيق المصارف لمستهدفاته      والمثابرة ،   

) 15(سمح القانون الجديد بوضع مثل هذه الحوافز وأستثنى المصارف من أحكام القانون رقم              

  . لمرتبات ا بشأن1981 ةلسن
  

  : التدريب والتأهيل -ج

بإتبـاع   الكوادر وتأهيلها ويكـون ذلـك        لإعدادوضع برنامج قصير ومتوسط وطويل الأجل       

  :الخطوات التالية 

  :  تأسيس معهد لتأهيل الكوادر المصرفية ويشمل تأسيس المعهد: 1

  . هذه الدراسة المناهج التدريبية بناء على نتائج وإعداددراسة الاحتياجات التدريبية  -

  .  المدربينإعداد -

عداد الهياكل الإدارية المناسبة وتوفير وتجهيز المقر واختيار العناصر البشرية اللازمـة            إ -

  . لإدارته وتأهيلها

وللقيام بالخطوات السابقة يجب التعاقد مع مؤسسة دولية متخصصة فى التدريب وقـادرة                 

  . والإنجليزية العربية تين مناهج باللغإعدادعلى 

  .  الداخل والخارجفي الإنجليزيةالتوسع فى التدريب على اللغة  :2

  .لي واستخداماته لآالتوسع فى التدريب على الحاسب ا :3

  . تدعيم البرامج التى يقوم بها مركز التدريب المصرفي وتطويرها :4
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اختيار عناصر شابة ومتميزة وإيفادها للعمل بمصارف دولية لمدة لاتقل عن سنة فى  :5

 . ل المصرفي المختلفةمجالات العم
  

   :إجراءات تتعلق بالنواحي المالية والمحاسبية -4

  : تنظيف المراكز المالية للمصارف -أ

 المركزي باستحداث أسس جديدة لتصنيف الديون تتماشي مـع المعـايير             ليبيا يقوم مصرف 

م إعادة تصنيف ديون المصارف التجاريـة علـى أن تقـو        يتم   الدولية وبناء على هذه الأسس    

  :المصارف بمعالجة هذه الديون ووضع المخصصات الكافية وفقاً للأتي 

  .  التقييمإعادةديون متعثرة مضمونة من الخزانة العامة تتم معالجتها باستخدام صافي ناتج  :1

ديون متعثرة على القطاع العام وغير مـضمونة مـن الخزانـة العامـة تعـالج بوضـع                   :2

  . المخصصات الكافية وفقاً لتصنيفها

 إعـادة ون القطاع الخاص المزحوف عليه تسدد من الخزانة العامة باستخدام صافى ناتج             دي :3

  .  ديون لصالح هؤلاء الزبائن عند الخزانة العامةأيالتقييم ويتم مقاصتها مع 

ديون القطاع الخاص الحديثة والمتعثرة ، تتم إعادة تصنيفها وفقاً للأسس التى تقـرر مـن                 :4

وتتخذ المـصارف الإجـراءات     ،  خصصات بناء على ذلك     الموتكوين  المصرف المركزي   

  .  التى لديها فى سبيل ذلكتالمناسبة لاسترداد حقوقها واستخدام الضمانات والرهونا
  

   :التأكد من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية المعمول بها والاستعداد للمعايير الجديدة -ب

قابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بتجميع      الرقابة على المصارف بالتعاون مع ن      إدارةتقوم  

وفى خطوة لاحقة يتم    ،  المعايير الدولية القائمة والمطبقة حالياً وكذلك المزمع تطبيقها مستقبلاً          

 برنـامج زمنـي     وإعداد،  تشكيل فريق فني متخصص للتأكد من سلامة تطبيق هذه المعايير           

  . للاستعداد لتطبيق المعايير المستحدثة لاحقاً
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  : المراجعون الخارجيون -ج

 مصرف يعمل فـى     ن لأي ينص قانون المصارف الجديد على وجوب وجود مراجعين خارجي        

والغرض من هذا   . تقرير مستقل للجمعية العمومية     ا بتقديم   الجماهيرية على ان يقوم كل منهم     

 ـوالفنية   جهاز الرقابة المالية     عداالنص هو ضمان وجود مراجع خارجي أخر         تمكن مـن   لي

  . مراجعة الميزانيات وتقديم تقارير عنها فى الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة
  

   :إجراءات تتعلق بتطوير النواحي الرقابية والقانونية -5

  :تطوير النواحي الرقابية  -أ

وتحديـد   والنقـد ،      إدارة الرقابة على المصارف    لأعمالتبدأ عملية التطوير بمراجعة شاملة      

  ،وتلك التى ليست من صـميم اختـصاصاتها       ،   الإدارةجب أن تقوم بها هذه      يالتى  لوظائف  ا

 الاعتمـاد علـى القيـود       من،   المهام الرقابية    إنجاز المتبع حالياً فى     الأسلوبتطوير  وكذلك  

تابعـة  ، وم التى تحتوي على الكثير من التفاصـيل         التعميمات العديد من    وإصدار،  المباشرة  

 جديد يركز على مراقبة الأوضاع المالية       أسلوب إلى،  بهذه التفاصيل   مدى التزام المصارف    

 المصرفيلعمل  اللمصارف من خلال قواعد مركزية للبيانات المالية المتعلقة بمختلف نواحي           

تصمم عملية المراقبة بحيث تركز على استكشاف واستشراف المخاطر الناجمـة عـن             وان  

يتيح للمصرف المركـزي     بما المبكر   الإنذارعلى  وتصميم نظام قادر    ،  العمليات المصرفية   

  . التدخل فى الوقت المناسب

 المـصارف علـى     أوضاعوتظل أعمال التفتيش والزيارات الميدانية ذات أهمية فى متابعة          

 ميداني وفرص للتحاور إطلاعلما تتيحه من  ،   الإدارات العامة وعلى مستوى الفروع       ىمستو

ولذلك من  ،   أعمالهمداء  آاء الظروف المختلفة المحيطة ب     واستقر  ، مع موظفي هذه المصارف   

 التفتـيش   بأعمالالضرورة بمكان وضع برنامج لتأهيل وتطوير العناصر البشرية التى تقوم           

  . التفتيش أعمال تعتمد عليها فى إنجاز التي العمل وأدلة
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رف تمهيداً  ليات مناسبة لتصنيف المصا   آوجود  ضمن أعمال هذه الإدارة      ان يكون من     وينبغي

  إدارة الرقابة علـى المـصارف      إلىذلك بالإضافة   ـلدخول وكالات التصنيف الدولية للقيام ب     

  . والنقد
  

   :تطوير النواحي القانونية والقضائية -ب

 إليهـا يتم الالتجـاء     تعاني المصارف من ضعف وبطء الإجراءات القانونية التى          أسلفنامثلماً  

وقد طالب المصرف   ،  فى النيابة العامة والدوائر القضائية      هذا الضعف    حماية حقوقها ويتمثل  ل

وتـدريبهم  المركزي فى عديد المرات بتأسيس نيابة مصرفية وتجهيزها بـالكوادر القـادرة             

وكذلك معالجـة   ،   للقضاء   والإحالة التحقيق   أعمالالإمكانيات اللازمة لتتولي تسريع     وتوفير  

و يعتبر هذا التطوير مـسألة      . تعلقة بالمصارف    فى القضايا الم   تمسألة تأخر القضاء فى الب    

  . حيوية لوجود قطاع مصرفي فعال

 وجود قانون للمعاملات الإلكترونيـة      إلىوفيما يتعلق بالنواحي القانونية يحتاج التطوير التقني        

 اسـتخدامها   إمكانيـة ويتيح  ،   تقنين الحقوق والالتزامات التى تنشأ عن هذه المعاملات          يتولى

 تعـديل مـا     إلىوتحتاج المصارف التجارية    ،   القضاء   وأمام الغير   أمامه الحقوق   كإثبات لهذ 

  .  القانون التجارييف المتعلقة بها والأحكاميتعلق بحالات الإفلاس 

 المالي من كفـاءة فـي تمويـل المـشروعات فمـن             الإيجارونظراً لما لعمليات التمويل أو      

  .  الماليجاروالإي التمويل أعمال وجود قانون ينظم الضروري
  

  دخول المصارف الأجنبية إلي السوق الليبي
  

مما لاشك فيه أن مسألة دخول المصارف الأجنبية إلى السوق الليبي تنطوي على أثار إيجابية               

  :متعددة أهمها 

مما يساهم فى تعزيـز كفـاءة       ،  وتقديم خدمات جديدة مبتكرة     ،  تحسين الخدمات المصرفية     :1

 تم تشجيع هذه    إذاورفع مستويات النمو وخصوصاً     ،  لموارد  النظام المصرفي فى توظيف ا    

  . المصارف لتمويل مشروعات التنمية
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  . نقل المعرفة والتقنية المصرفية والمساهمة فى إعداد وتدريب الكوادر البشرية :2

  . المساعدة فى اجتذاب المستثمرين الأجانب ودعم عمليات استثمارهم فى الجماهيرية :3
  

دخول المصارف الأجنبية أثاراً سلبية على قدرة المـصارف         قد يكون ل  ولكن وفى ذات الوقت     

سـتكون  وبالتأكيـد   ،  فى ظل ظروف تنافسية غير عادلة       ،  القائمة على المنافسة والاستمرار     

ووضع استراتيجية  ،  لذلك ينبغي دراسة الآثار الإيجابية والسلبية       ،  لصالح المصارف الأجنبية    

للاقتصاد الليبي الفرصة المناسبة للاستفادة من دخـول هـذه          لدخول المصارف الأجنبية تتيح     

    .وتحد من الآثار السلبية التى قد تصاحب ذلك، المصارف 

  :ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجية على الأتي 

  . المحددة المطلوب تحقيقها من جراء دخول المصارف الأجنبية الأهدافاغة صي :1

، فرع ، مـصرف شـامل     : مل به هذه المصارف    تع الذيتحديد الشكل المؤسسي المناسب      :2

  .التواجد مزاياه وعيوبه  أنواعالخ حيث لكل نوع من  ..  مصرف ليبي قائميفمساهمة 

 تحديد حصة المصارف الأجنبية فـى الـسوق         إلىتصميم حزمة من الضوابط التى تؤدي        :3

  .ونوع الخدمات التى تقدمها 

 ة ذلك زمنياً وكـذلك نوعيـة هـذه        وضع برنامج لعدد المصارف المطلوب دخولها وجدول       :4

   ...Retail, Commercial , Wholesale الخ ..تجزئة ، تجاري ، جملة : المصارف
  

ولوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ وجب التعاقد مع مكتب استشاري دولي يقوم بصياغة             

ض مـن   هذه الأهداف فى استراتيجية واضحة المعالم ، ويقوم كذلك بإعداد كراسة طلب عرو            

  .الخ .... المصارف الدولية للتواجد فى السوق الليبي


